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قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 247 لسنة 2024

بشأن الموافقة على زيادة حصة جمهورية مصر العربية
فى صندوق النقد الدولى بنسبة )٪50(

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على نص المادة )151( من الدستور ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

قرر :

)مادة وحيدة (

ووفـــق على زيادة حصـــة جمهورية مصـــر العربية فى صندوق النقد الدولى بنســـبة 

)50٪( ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .

صدر برئاسة الجمهورية فى 20 ذى الحجة سنة 1445 هــ

                               ) الموافق 26 يونيــــة سنة 2024 ( .

عبد الفتاح السيسى

وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 4 ربيع الآخر سنة 1446 هــ 

                                                          )الموافق 7 أكتوبر سنة 2024 م( .
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القرار رقم 1-79

المراجعة العامة السادسة عشرة للحصص

)ترجمة استرشادية(
وفقًا للقسم 13 من اللوائح الداخلية، تم تقديم القرار التالى إلى مجلس المحافظين 

فى 8 نوفمبر 2023 للتصويت عليه بالتمرير :

 فى ضوء تقرير المجلس التنفيذى المقدم إلى مجلس المحافظين بعنوان »المراجعة 

العامة السادســـة عشـــر للحصص : تقرير المجلس التنفيذى إلى مجلس المحافظين« 

يشار إليه فيما بعد بـ »التقرير« ؛

وفى ضوء قرار مجلس المحافظين رقم 79-1 بأن تستمر المراجعة العامة السادسة 

 عشـــرة للحصـــص إلى مـــا بعد 15 ديســـمبر 2020 على أن تنتهى فـــى موعد أقصاه

 15 ديسمبر 2023 ؛

وفـــى ضوء توصيـــة المجلس التنفيذى بزيادة حصص أعضـــاء الصندوق فى إطار 

المراجعة العامة السادسة عشر للحصص ؛

وفـــى ضوء توصية المجلـــس التنفيذى بتقليـــص الترتيبات الـجـديـــــدة للاقتراض 

»NAB« والترتيبات الانتقالية المحتملة للحفاظ على قدرة الصندوق على الإقراض ؛

وفـــى ضوء طلب رئيس مجلس المحافظين من ســـكرتارية الصندوق عرض اقتراح 

المجلس التنفيذى على مجلس المحافظين ؛

وفـــى ضوء المقتـــرح الذى تضمنه تقريـــر المجلس التنفيذى المقـــدم إلى مجلس 

المحافظين من قبل سكرتارية الصندوق ؛

وفـــى ضوء طلب المجلس التنفيذى مـــن مجلس المحافظين التصويت على القرار 

التالى بالتمرير، وفقًا »للقسم 13« من اللوائح الداخلية للصندوق :
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وبنـــاءً على ذلك، فإن مجلس المحافظين، بعد أن أحيط علمًا بالتوصيات وتقرير 

المجلس التنفيذى المذكور، يقرر بموجب هذا ما يلي :

المراجعة العامة السادسة عشر للحصص :

1 . يقتـــرح صندوق النقـــد الدولي، وفقًا لأحـــكام هذا القرار زيـــادة حصص الدول 
الأعضـــاء فى الصندوق إلى القيم المقترحة الموضحـــة قرين كل منها فى المرفق الأول 

لهذا القرار .

2 . لا تصبح زيادة حصة الدولة العضو على النحو المقترح بموجب هذا القرار سارية 
مـــا لـــم يوافق ذلك العضو كتابيًا على الزيادة فى موعـــد لا يتجاوز التاريخ المنصوص 

عليـــه فـــى الفقرة 4 أدناه أو بموجبها، وأن يقوم بدفع قيمة الزيادة بالكامل خلال الفترة 

المنصـــوص عليهـــا فى / أو بموجب الفقرة 5 أدناه، ولا يجوز لأى عضو لديه متأخرات 

مســـتحقة على عمليات إعادة شـــراء أو رســـوم أو تقييمات متأخرة لحســـاب الموارد 

العامة، الموافقة على الزيادة فى حصته أو سدادها حتى يتم تسوية هذه الالتزامات .

3 . لـــن تصبح أى زيادة مقترحة فى الحصص بموجب هذا القرار، ســـارية المفعول 
حتـــى يتحقـــق ما يلي: )أ( موافقة الدول الأعضاء الذيـــن يحوزون على ما لا يقل عن 

85 % مـــن إجمالى الحصص، فى تاريخ 7 نوفمبر 2023 ، كتابيًا، على الزيادات فى 
حصصهم، و

)ب( اســـتلام الموافقات اللازمة من المشاركين فى الترتيبات الجديدة للاقتراض 

»NAB« على الســـماح بتفعيل خفض حجم ترتيبـــات الـ NAB الائتمانية، كما هو 

موضح فى الفقرة 10 أدناه . وعلى المجلس التنفيذى متابعة التقدم المحرز فى تنفيذ 

هذه الخطوة .

4 . يجـــب توقيع الإخطارات المشـــار إليها فى الفقرة 2 أعلاه من قبل المســـؤول 
المفوض من الدولة العضو، ويتم إرسالها إلى الصندوق قبل الساعة 6:00 مساءً بتوقيت 

واشـــنطن، مـــن يوم 15 نوفمبر 2024، مع إمكانية تمديـــد هذه الفترة وفقًا لما يحدده 

المجلس التنفيذي .
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5 . يجب على كل دولة عضو أن تسدد للصندوق قيمة الزيادة فى حصتها خلال 35 

يومًا من التاريخ الأبعد من التاريخين التاليين: )أ( تاريخ إخطار الصندوق بالموافقة، 

أو )ب( التاريخ الذى يتم فيه اســـتيفاء الشروط المنصوص عليها فى الفقرة 3 أعلاه، 

مع إمكانية تمديد فترة السداد وفقًا لما يحدده المجلس التنفيذي .

ــرة الموافقة على زيادة الحصص أو ســـداد  6 . عنـــد اتخـــاذ قرار بشـــأن تمديد فتـ

قيمتهـــا، يجـــب على المجلس التنفيذى أن يولى اعتبـــارًا خاصا لحالة الدول الأعضاء 

الذين لا تزال لديهم الرغبة فى الموافقة على زيادة حصصهم أو ســـداد قيمتها، بما فى 

ذلك الدول الأعضاء الذين لديهم متأخرات طويلة الأمد لحساب الموارد العامة، والتى 

تتكون من عمليات إعادة الشـــراء المتأخرة أو الرســـوم أو التقييمات المســـتحقة على 

حساب الموارد العامة، والتى تتعاون مع الصندوق فى تسوية هذه الالتزامات .

7 . بالنسبة للدول الأعضاء الذين لم يوافقوا بعد على زيادات حصصهم بموجب قرار 

مجلس المحافظين رقم )66-2(، فإن الموعد النهائى للموافقة على زيادة الحصص هو 

التاريخ المحدد فى الفقرة 4 أعلاه أو بموجبها .

8 . تســـدد كل دولـــة عضو 25 % من قيمـــة الزيادة فى حصتهـــا بوحدات حقوق 

السحب الخاصة، أو بعملات إحدى الدول الأعضاء التى يحددها الصندوق بموافقتها، 

أو بمزيـــج من وحدات حقوق الســـحب الخاصة وهذه العمـــلات . ويجب أن يقوم العضو 

بسداد الجزء المتبقى من هذه الزيادة بعملته المحلية .

المراجعة العامة السابعة عشر للحصص :

9. فى إطار المراجعة العامة الســـابعة عشـــر للحصص، يتطلب الأمر من المجلس 

التنفيذى العمل، بحلول شـــهر يونيو 2025، على وضع أطر جديدة يمكن أن تستخدم 

 فـــى إجراء مزيـــد من إعادة مواءمـــة الحصص، بما فـــى ذلك إجـــراء معادلة )صيغة(

 جديدة للحصص .
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: »NAB« خفض حجم الترتيبات الجديدة للاقتراض

10 . فى ضوء زيادة حصص الدول الأعضاء بموجب المراجعة العامة السادسة عشر 

للحصص، يُطلب من المجلس التنفيذى والمشـــاركين فى الترتيبات الجديدة للاقتراض 

)أ( مراجعـــة الترتيبـــات الجديـــدة للاقتراض، بهـــدف خفض حجم تلـــك الترتيبات مع 

الحفاظ على الحصص النســـبية والحفاظ على القدرة الإقراضية للصندوق الناتجة عن 

زيادة الحصص المعتمدة بموجب هذا القرار، مع الأخذ فى الاعتبار أيضًا انقضاء سريان 

اتفاقيات الاقتراض الثنائية لعام 2020 ؛ و )ب( ضمان تفعيل خفض حجم الترتيبات 

الجديدة للاقتراض عندما يتم الحصول على موافقة المشاركين فى هذه الترتيبات الذين 

يمثلـــون ما لا يقل عن 85 % من إجمالى الترتيبات الائتمانية، أو الحد الأعلى الذى 

يحدده المجلس التنفيذي . 

الحفاظ على موارد الاقتراض خلال الفترة الانتقالية :

11. مـــن أجـــل الحفاظ على قدرة الصنـــدوق الإقراضية، وإلى حيـــن تفعيل زيادة 

الحصص بموجب هذا القرار، ينبغى على المجلس التنفيذى النظر فى ، بالتشـــاور مع 

مقرضى الصندوق بموجب ترتيبات الاقتراض، وضع ترتيبات انتقالية للإبقاء على موارد 

الصنـــدوق للاقتراض حتى تتم زيادة الحصص وتفعيـــل خفض حجم الترتيبات الجديدة 

للاقتراض .

اعتمد مجلس المحافظين القرار المذكور أعلاه، اعتبارًا من 15 ديسمبر 2023 .
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مذكرة بشأن إجراءات الموافقة والسداد الخاصة بزيادة حصص العضوية
فى إطار المراجعة العامة السادسة عشر للحصص

»إعداد الإدارة المالية«
19 ديسمبر 2023
)ترجمة استرشادية(

تقـــدم هذه المذكرة نظـــرة عامة على الإجراءات التى يتعيـــن على الدول الأعضاء 

اتباعهـــا للموافقـــة على زيادة حصصهـــا، فى إطار المراجعة العامة السادســـة عشـــر 

للحصص، وإجراءات سداد هذه الزيادة وفقًا لأحكام القرار رقم 1-79 .

الزيادة المقترحة للحصص

1 . فى 15 ديسمبر 2023 ، اعتمد مجلس محافظى صندوق النقد الدولى القرار 

رقم 79-1، بشـــأن المراجعة العامة السادســـة عشر للحصص، بزيادة مقترحة لحصص 

الـــدول الأعضاء وعددهـــم 190 عضوا()1( . هذا، ولن تصبح أى زيادة فى حصة الدولة 

العضو سارية إلا بعد استيفاء الشروط التالية :

أ( قيـــام الدول الأعضاء التى تحـــوز ما لا يقل عن 85 % من إجمالى الحصص 

فـــى 7 نوفمبر 2023 بالموافقة الكتابية على زيادة حصصها، وفقًا لما حدده المجلس 

التنفيذي .

ب( الحصـــول على الموافقات المطلوبة من المشـــاركين فـــى الترتيبات الجديدة 

 NAB وذلـــك للســـماح بتفعيل تخفيـــض حجم اتفاقـــات الـ ،)NAB( ــراض للاقتـ

الائتمانية، وفقًا لما حدده المجلس التنفيذي .

)1( انظر حجم الحصص المقترح لكل عضو من الأعضاء فى المرفق الأول .
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الموافقة على زيادة الحصص
2 . فـــى ضـــوء اعتماد القرار رقم 79-1 ، فإن الموعـــد النهائى لتلقى موافقة كل 
عضو على زيادة حصته، فى إطار المراجعة العامة السادســـة عشـــرة للحصص هو 15 

نوفمبـــر 2024 ، ويجـــوز للمجلس التنفيذى تمديد هذه الفترة حســـبما يقرر )1( ويجب 

أن يتم توقيع الإخطار الرســـمى بالموافقة الموجه إلى ســـكرتارية الصندوق، من مسؤول 

مفوض بالتوقيع على الإخطار نيابة عن الدولة العضو . مرفق مشروع إخطار بالموافقة، 

. )II يمكن للعضو استخدامه لهذا الغرض )المرفق

موعد وأسلوب السداد
3 . يجب على كل عضو أن يســـدد للصندوق كامـــل قيمة الزيادة فى حصته خلال 
35 يومًا من التاريخ الأبعد من التاريخين التاليين: )أ( تاريخ إخطار العضو للصندوق 
بموافقته، أو )ب( التاريخ الذى يعلن فيه الصندوق اســـتيفاء متطلبات تفعيل الزيادة 

فى الحصص )الشـــرطين )أ( و )ب( فى الفقرة 1 أعلاه( . ويجوز للمجلس التنفيذى 

تمديد فترة الســـداد وفقا لما يحدده، وتقوم سكرتارية الصندوق بإخطار جميع الأعضاء 

على الفور عند استيفاء الشرطين )أ( و)ب( فى الفقرة 1 أعلاه .

4 . يتم سداد قيمة الزيادات فى الحصص المنصوص عليها فى القرار رقم 1-79، 
على النحو التالي :

 يجب ســـداد 25 % من الزيادة فى شـــكل أصول احتياطية، أى بوحدات حقوق 

ســـحب خاصة أو بعمـــلات الأعضاء الآخرين الذين يحددهم الصنـــدوق، بموافقتهم، أو 

بمزيج من وحدات حقوق السحب الخاصة وهذه العملات)2( . وكما هو متبع فى سداد 

)1( يجـــوز للـــدول الأعضاء التى لم توافق بعد على زيادة حصصها بموجب قرار مجلس المحافظين رقم 

66-2 ، الذى دخل حيز النفاذ فى 26 يناير 2026، الاستمرار فى الموافقة على هذه الزيادات فى الحصص 
حتى 15 نوفمبر 2024 . ويجوز للمجلس التنفيذى تمديد هذه المدة.

)2(  يحصل العضو على زيادة معادلة فى وضع الشـــريحة الاحتياطية الخاصة به مقابل ســـداد الأصول 

الاحتياطية، وهى مطالبة سائلة على الصندوق تتميز بخصائص الأصول الاحتياطية . 
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الحصص السابقة، إذا طلب العضو سداد كل أو جزء من الأصول الاحتياطية بالعملات 

التـــى يحددها الصندوق، فمـــن المتوقع أن تكون هذه العمـــلات هى عملات الأعضاء 

)1( ومن الناحية العملية، 
المشـــاركين فى خطة المعاملات المالية للصنـــدوق )FTP( و 

فإن الجزء المسدد من الزيادة فى شكل أصول احتياطية سوف يكون بعملات الصندوق 

القابلة للتداول .

ولســـداد الجزء المدفـــوع بالأصول الاحتياطيـــة، يمكن للعضو: )1( اســـتخدام 

احتياطياته الخاصة )على ســـبيل المثال، وحدات حقوق السحب الخاصة به أو حيازته 

من عملات الاحتياطي، مع إمكانية اســـتخدام وحدات حقوق الســـحب الخاصة لعضو 

آخـــر يرغـــب فى ذلك وذلك بالتنســـيق مع الصنـــدوق( ؛ أو )2( فى حـــال عدم توافر 

احتياطيات كافية لدى العضو ، وفى حال وجود مقرض يرغب فى ذلك، فيطلب العضو 

مـــن الصندوق الترتيب للحصول على قرض معبرى لمـــدة يوم واحد بدون فوائد بوحدات 

حقوق الســـحب الخاصة من ذلك العضو . ولســـداد القرض المعبري، يقوم العضو بعد 

ذلك بسحب الشريحة الاحتياطية على الفور بنفس قيمة المبلغ)2( .

يتم سداد الجزء المتبقى من زيادة الحصة )75 %( بعملة الدولة العضو إما على 

الحســـاب رقم 1 الخاص بصندوق النقد الدولي، أو من خلال ســـند إذنى محتفظ به فى 

حساب الأوراق المالية للصندوق لدى جهة الإيداع التى تحددها الدولة العضو وتبلغها 

لصندوق النقد الدولي، وهى عادة البنك المركزى للدولة العضو .

5 . يجب ســـداد قيمة الجزئين المذكورين من الزيادة فى الحصص فى نفس تاريخ 

الاستحقاق المتفق عليه .

)1( يمكن الاطلاع على أحدث قائمة منشـــورة للمشاركين فى خطة المعاملات المالية من خلال الرابط 

IMF Financing under the Financial Transactions Plan
)2( تخضع عمليات شراء الشريحة الاحتياطية لاحتياجات تمويل ميزان المدفوعات فى الدولة العضو .
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6 . بمجرد اســـتيفاء الشرطين )أ( و )ب( المذكورين فى الفقرة 1 أعلاه، وموافقة 

العضـــو على زيادة حصته، تقوم الإدارة المالية بصندوق النقد الدولى بالتواصل مع كل 

عضـــو لترتيب ســـداد زيادة حصته، على النحو المبين فـــى الفقرة 4 أعلاه . ولا يجوز 

للأعضاء سداد أى مبالغ خاصة بزيادة الحصص حتى يتم اتخاذ هذه الترتيبات . وتقوم 

الإدارة الماليـــة بصنـــدوق النقد الدولى بالتشـــاور مع الأعضاء التـــى توافق على زيادة 

حصصها بشأن أسلوب سداد قيمة هذه الزيادة . 
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قرار وزير الخارجية والهجرة
وشئون المصريين بالخارج

رقم 31 لسنة 2024

وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج

بعد الاطلاع على قرار الســـيد رئيس الجمهورية رقم 247 لســـنة 2024 الصادر 

بتاريـــخ 26 يونيو 2024 بشـــأن الموافقة على زيادة حصـــة جمهورية مصر العربية فى 

صندوق النقد الدولى بنسبة )50٪( ؛

وعلى موافقة مجلس النواب بتاريخ 2024/10/7 ؛

وعلى تصديق السيد رئيس الجمهورية بتاريخ 2024/10/13 ؛

قرر :

)مادة وحيدة (

يُنشـــر فى الجريدة الرســـمية قرار الســـيد رئيس الجمهورية رقم 247 لسنة 2024 

الصادر بتاريخ 26 يونيو 2024 بشأن الموافقة على زيادة حصة جمهورية مصر العربية 

فى صندوق النقد الدولى بنسبة )٪50( . 

وزير الخارجية والهجرة

وشئون المصريين بالخارج

د . بدر عبد العاطى
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قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 250 لسنة 2024

بشأن الموافقة على التعديل الرابع لاتفاقية »منحة
 المساعدة للحوكمة الاقتصادية الشاملة« بين حكومة جمهورية مصر العربية 

وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على نص المادة )151( من الدستور ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

قرر :

)مادة وحيدة (

 ووفق على التعديل الرابع لاتفاقية »منحة المساعدة للحوكمة الاقتصادية الشاملة«

  بيـــن حكومـــة جمهوريـــة مصـــر العربيـــة وحكومـــة الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة ، 

وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .

صدر برئاسة الجمهورية فى 20 ذى الحجة سنة 1445 هــ

                               ) الموافق 26 يونيــــة سنة 2024م ( .

عبد الفتاح السيسى

وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 5 ربيع الآخر سنة 1446 هــ 

                                                          )الموافق 8 أكتوبر سنة 2024 م( .
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اتفاقية منحة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية رقم )263-306(

التعديل الرابع

لاتفاقية منحة المساعدة

بين

الولايات المتحدة الأمريكية

و

جمهورية مصر العربية

بشأن

الحوكمة الاقتصادية الشاملة

بتاريخ     /      /     20
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هذا التعديل الرابع المؤرخ     /    /       لاتفاقية المســـاعدة الموقعة فى 30 

سبتمبر 2019 بين جمهورية مصر العربية ) ج.م.ع أو »المتلقي«( والولايات المتحدة 

الأمريكيـــة الممثلة فى الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية )»الوكالة«( بشـــأن الحوكمة 

الاقتصادية الشاملة )المعدلة، »اتفاقية مساعدة«(.

بند 1 - التعديل :

تعدل اتفاقية المساعدة كما يلي :

)أ( تعدل المادة )3( بند 3-1 )أ( ستة وتسعون مليونًا وأربعمائة وواحد وستون 

ألـــف دولار أمريكـــى ) 96٫461٫000 دولار(، ويحل محلها عبارة » مائة وتســـعة 

ملايين وتسعمائة وواحد وستون ألف دولار أمريكى )109٫961٫000(.

)ب( تعديـــل المـــادة 4 )أ( »تاريخ الانتهاء بحذف 30 ســـبتمبر 2025 ويحل 

محلها عبارة 30 سبتمبر 2028.

)ج( يُحـــذف الملحق رقم 1 من اتفاقية المســـاعدة بالكامل ويحل محله الملحق 

رقم 1 المعدل المرفق .

بند 2 - لغة التعديل :

حـــرر هذا التعديل الرابع باللغتين العربية والإنجليزية. وفى حالة وجود غموض أو 

خلاف بين النصين يُعتد بالنص المحرر باللغة الإنجليزية.

بند 3 - الاتفاقية بالكامل :

بخلاف ما تم تعديله أو تغييره بموجب هذا التعديل، تظل الاتفاقية نافذة ومحتفظة 

بكامل قوتها وآثارها وفقًا لما تنص عليه من أحكام.

بند 4 - السريان :

يدخل هذا التعديل الرابع حيز النفاذ من تاريخ توقيع الطرفين عليه.
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بند 5 - التصديق :

سوف تتخذ جمهورية مصر العربية جميع الخطوات الضرورية لاستكمال الإجراءات 

القانونيـــة اللازمة للتصديق على هذا التعديـــل الرابع وتخطر الوكالة الأمريكية للتنمية 

الدولية فور إتمام التصديق.

وإشهادًا على ما تقدم فإن جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية كل 

من خلال ممثليه المفوضين قد وقعوا على هذا التعديل الرابع بأسمائهم وتم تسليمه فى 

القاهرة بتاريخ     /     /2023

جمهورية مصر العربية                                الولايات المتحدة الأمريكية

التوقيع :                                              التوقيع :

        الاسم/ رانيا المشاط                         الاسم/ شون جونز
  الوظيفة : وزيرة التعاون الدولى                 الوظيفة : مدير الوكالة الأمريكية

                                                               للتنمية الدولية مصر
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الجهة المنفذة
من أجل علم الجهة المنفذة بهذا التعديل فقد وقع ممثلها عليه باسمه .

وزارة التعاون الدولى

التوقيع:

الاسم / رانيا المشاط

الوظيفة : وزيرة التعاون الدولى

الجهة المنفذة
من أجل علم الجهة المنفذة بهذا التعديل فقد وقع ممثلها عليه باسمه .

وزارة العدل

التوقيع :

الاسم / عمر مروان

الوظيفة : وزير العدل

الجهة المنفذة
من أجل علم الجهة المنفذة بهذا التعديل فقد وقع ممثلها عليها باسمه .

وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية

التوقيع:

الاسم / هالة السعيد

الوظيفة :  وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية
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الجهة المنفذة
من أجل علم الجهة المنفذة بهذا التعديل فقد وقع ممثلها عليه باسمه .

هيئة الرقابة الإدارية

التوقيع:

الاسم / اللواء عمرو عادل

الوظيفة : رئيس هيئة الرقابة الإدارية

الجهة المنفذة
من أجل علم الجهة المنفذة بهذا التعديل فقد وقع ممثلها عليه باسمه .

وزارة التضامن الاجتماعى

التوقيع:

الاسم / نيفين قباج

الوظيفة : وزيرة التضامن الاجتماعى

الجهة المنفذة
من أجل علم الجهة المنفذة بهذا التعديل فقد وقع ممثلها عليه باسمه .

المجلس القومى للمرأة

التوقيع:

الاسم / مايا مرسى

الوظيفة : رئيس المجلس القومى للمرأة
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الملحق رقم 1 المعدل

الوصف التفصيلي

الحوكمة الاقتصادية الشاملة

اتفاقية مساعدة رقم )263-306(

أولًا - مقدمة :

يصف هذا الملحق )1( الأنشـــطة التى يتعين تنفيذها والنتائج المنتظر تحقيقها 

باستخدام الأموال المخصصة فى إطار اتفاقية المساعدة رقم )306 - 263( بصيغته 

المعدلة )الاتفاقية( لتعزيز أنشطة الحوكمة الاقتصادية الشاملة فى مصر لجعلها أكثر 

فعاليـــة واســـتدامة. لا يفســـر أى أمر مما يرد بهذا الملحـــق )1( على أنه تعديل لأية 

تعريفـــات أو أحكام لهذه الاتفاقية. يجوز تعديل هـــذا الملحق باتفاق كتابى للأطراف 

الممثلين المفوضين دون تعديل رســـمى لنصوص الاتفاقية بشـــرط ألا يؤدى ذلك إلى 

تغيير الهدف، كما هو منصوص عليه فى المادة 2 من هذه الاتفاقية.

ثانيًا - خلفية :

حددت الحكومة المصرية الترتيب الحالى لمصر وفقًا لمؤشرات البنك الدولى بشأن 

الحوكمة العالمية ووفقًا لغيرها من المؤشرات العالمية كإحدى العقبات أمام الاستثمار 

وعلـــى ذلك، فقد وضعت الحكومة المصرية زيادة كفاءة الحكومة وآليات المحاســـبة، 

وتبسيط إجراءات العمليات التجارية والاستثمارية، وتدابير مكافحة الفساد كأحد أهم 

أولوياتهـــا للارتقاء بهذا الترتيب. فإنه لا يمكن للإصلاحات الهيكلية التى تهدف إلى 

تحسين بيئة الاستثمار فى الاقتصاد الكلى أن تؤدى إلى نمو مستدام وشامل دون أن 

تكون مصحوبة بخطوات للحد من الفســـاد، ودعم تخطيط السياسة الحكومية لتصبح 

 أكثر شـــمولية وشفافية، وكذلك مشـــاركة المرأة مشـــاركة كاملة ضمن القوى العاملة، 
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ودعم الســـكان المهمشـــين)1( وإدماجهم فى الحياة المصرية إدماجًا كاملًا، فضلًا عن 

توسيع دائرة الحصول على خدمات عامة أكثر كفاءة.

تهدف الأنشـــطة - بموجب اتفاقية الحوكمة الاقتصادية الشـــاملة - إلى تحسين 

الالتزام بالمبادىء وآليات عمليات صنع القرار، وتحســـين قنوات الاتصال بين القطاع 

الخاص وواضعى السياسات، واتباع نمط للإدارة العامة يكون داعمًا لآليات مساءلتها 

وجعلها أكثر تأهيلًا من خلال المســـاعدة لضمان تنفيذ سياســـات جديدة أكثر فاعلية 

فى مكافحة الفســـاد بالإضافة إلى ذلك، ســـتدعم تلك الأنشطة الحكومة المصرية فى 

تقديم خدمات حكومية تتســـم بالكفاءة وسهولة الحصول عليها، وخاصة بالنسبة للمرأة 

والفئات المهمشة.

ثالثًا - التمويل :

ــرد الخطة المالية للأنشـــطة فى إطار الاتفاقية فى الجـــداول المرفقة )ملحق 1  تـ

المعدل ومرفق 1( .

يجـــوز إدخال تعديلات علـــى الخطة المالية من قبل ممثلـــى الطرفين دون إجراء 

ــؤدى هذه التعديلات إلى تجاوز مســـاهمة الوكالة  تعديـــل رســـمى للاتفاقية على ألا تـ

الأمريكية للتنمية الدولية للمبلغ المنصوص عليه فى المادة )3( من هذه الاتفاقية.

رابعًا - النتائج المرجوة والمؤشرات :

النتائج المرجوة من الأنشطة المنفذة من خلال الاتفاقية :

زيادة المساءلة وكفاءة المؤسسات العامة .

الحد من العقبات التى تحول دون مشاركة المرأة على الصعيدين الاقتصادى والاجتماعى .

الحد من العقبات التى تحول دون مشاركة الفئات المهمشة اقتصاديًا واجتماعيًا .

)1( وفقًـــا لاســـتخدام المصطلح فـــى إطار الركـــن الخامس لاســـتراتيجية التنمية المســـتدامة رؤية 

مصـــر2030 تعـــرف الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية »المجتمعات المهمشـــة بأنهـــا مجتمعات ذات قدرة 

محدودة للوصول إلى الحقوق والفرص الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المتساوية والفرص لتحقيق الدمج 

الاجتماعي.



صورة إلكترونية لا يعتد بها عند التداول

الجريدة الرسمية - العدد 2 فى 9 يناير سنة 2025 21 

المؤشرات :

سوف يتم استخدام المؤشرات التالية فى قياس النتائج المذكورة أعلاه :

 متوسط عدد الأشهر التى تفصل بين بدء النظر فى إحدى القضايا وبين الانتهاء 

من الحكم فيها بالمحاكم المختارة.

عدد التدابير المقترح اتخاذها أو اعتمادها أو تنفيذها بشـــأن مكافحة الفســـاد، 

والتى تشـــمل القوانين أو السياســـات أو الإجراءات التى تعد نتيجة مباشرة لمساعدة 

الحكومة الأمريكية .

عدد النظم أو الآليات التى يســـهل على المســـتخدم تطويرهـــا لزيادة قدرته على 

الاستفادة من الخدمات الحكومية .

عدد المحاكم التى تم تحسين نظم إدارة القضايا داخلها بمساعدة الحكومة الأمريكية .

 عـــدد موظفى الحكومة الذيـــن تلقوا تدريب فى مجال مكافحة الفســـاد كنتيجة 

للأنشطة التى يتم تنفيذها بمساعدة الحكومة الأمريكية.

عدد النســـاء اللائى اســـتفدن من الأنشـــطة التوعوية، وعدد الموظفات فى أماكن 

العمل المدعومة فى إطار المساعدة المباشرة من الحكومة الأمريكية.

ــراد/ الفئـــات المنتميـــن إلى المجتمعـــات ذات الدخـــل المنخفض أو  عـــدد الأفـ

المجتمعـــات المهمشـــة الذين تلقوا المســـاعدة فى إطـــار الدعم المباشـــر المقدم من 

الحكومة الأمريكية.

خامسًا - الأنشطة :

ستكون الأنشطة التى يتعين الاضطلاع بها فى إطار اتفاقية الحوكمة الاقتصادية 

الشاملة ضمن المجالات المبرمجة التالية :

)أ( الحوكمة الاقتصادية :

تزيد الأنشـــطة مـــن الازدهار فـــى مصر من خلال دعـــم نظـــم الإدارة الاقتصادية 

بتحقيق مزيد من الإدماج والشفافية. يدعم هذ النشاط بالتنسيق مع الحكومة المصرية 
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الإصلاحـــات القائمـــة فى مصر للارتقاء بآليات المســـاءلة وتحقيق مزيـــد من الكفاءة 

فى إدارة المؤسســـات العامة، فضلًا عن تحســـين قدرة الحكومـــة المصرية على تقديم 

الخدمات بكفاءة وبتكلفة مخفضة للمستثمرين المحليين والدوليين وكذلك المواطنين. 

تدعـــم هذه الأنشـــطة على وجـــه الخصوص الجهـــود المبذولة من أجل تحســـين قنوات 

الاتصال بين الجهات الفاعلة الاقتصادية وبين صانعى السياســـات فى مصر، وكذلك 

توســـيع دائرة مشـــاركة المرأة فى الاقتصاد المصرى. وبالإضافة إلى ذلك، ستدعم هذه 

الأنشـــطة الإصلاحات المؤسســـية التى تعزز قدرات الخدمة المدنية فى مصر، وكذلك 

تحديث أنظمة الحوكمة الإلكترونية العامة، وبالتالى تحســـين الأداء وتقليل التكاليف 

الإدارية بفاعلية.

)ب( المحاكم الاقتصادية :

ســـتعمل الأنشطة على تحسين آليات حل النزاعات التجارية وإنفاذها وزيادة ثقة 

رجال الأعمال والجمهور فى الاســـتثمار فى مصر. وســـتدعم الوكالة الأمريكية للتنمية 

الدوليـــة جهود الحكومة المصرية لميكنة الإجراءات المتبعة داخل المحاكم الاقتصادية 

وتدريـــب موظفى المحاكـــم عليها، دعمًا لهـــدف الحكومة طويل الأجـــل المتمثل فى 

الانتقال إلـــى نظام التقاضى الإلكترونى لإجراءات التقاضـــي، حيث يمكن للمواطنين 

ومستشـــاريهم القانونيين أن يســـجلوا مطالباتهم القانونية إلكترونيًـــا. ويعمل النظام 

الإلكترونى لإجراءات التقاضى الذى خططت الحكومة المصرية لإنشـــائه على تبســـيط 

الإجراءات وخفض تكلفتها، والحد من فرص انتشـــار الفســـاد بيـــن موظفى المحاكم، 

والحفاظ على سلامة الوثائق الخاصة بالمحكمة.

وتدعم الأنشـــطة اســـتحداث الخصائص المميكنة بالمحاكـــم مثل عرض الملفات 

ومعالجتها إلكترونيا، وكذلك إجراءات التقاضى الإلكترونى وما يتعلق بها من تطورات 

مثل تثبيت البرامج والشبكات للمحاكم الاقتصادية فى مصر.

)ج( تمكين المرأة والفتيات :

 تدعـــم الوكالـــة الأمريكيـــة للتنمية الدولية الجهـــود المبذولة مـــن قبل الحكومة 

المصريـــة لتعزيز البيئة القانونية والتنظيمية لحمايـــة المرأة والفتيات من العنف القائم 



صورة إلكترونية لا يعتد بها عند التداول

الجريدة الرسمية - العدد 2 فى 9 يناير سنة 2025 23 

علـــى النوع، وتشـــجيع مشـــاركة المرأة على نطاق أوســـع فى المجـــالات الاقتصادية 

والاجتماعية والسياســـية فى مصر. وتزيد هذه الأنشـــطة من مساحة التسامح والتفاهم 

بين المجتمعات حيث تساهم العادات والتقاليد الثقافية فى بعض المجتمعات كعائق 

للفتيـــات الصغيرات فى الحصول على التعليم. وستســـاعد الوكالة الأمريكية للتنمية 

الدولية أيضًا فى زيادة الاستفادة من خدمات الحماية والوقاية مثل الملاجيء والخطوط 

الساخنة والخدمات القانونية(. تحقيق هدف المشاركة الاقتصادية للمرأة والفتيات من 

خـــلال العمـــل مع القطاع الخاص لتوفير بيئة عمل آمنة وداعمة تُمكن المرأة من العمل 

والإســـتمرار فيه. ومن أجل تحقيق تغير فى الســـلوك المجتمعى، سوف تستكمل هذه 

الأنشـــطة من خلال الحراك المجتمعى وإطلاق الحملات الإعلامية التى تكافح العنف 

ضد السيدات والفتيات.

)د( دعم الفئات المهمشة :

ســـوف تكلـــل الوكالة الأمريكيـــة للتنمية الدوليـــة الجهود المســـتمرة التى تبذلها 

الحكومة المصرية للاســـتثمار فى الدمج المجتمعى لسكان المناطق المحرومة والفئات 

المهمشـــة على الصعيدين الاقتصادى والتنموى، وســـتدعم الوكالـــة الأمريكية للتنمية 

الدولية الأنشـــطة على مستوى المجتمع المحلي، والتى من شأنها بناء قدرات جمعيات 

تنمية المجتمع للعمل بالتعاون مع الوحدات المحلية. وتشـــير التجارب إلى أن التنمية 

التى تقودها المجتمعات - من حيث اتخاذ القرارات وتوفير موارد الاســـتثمار بالتعاون 

مـــع جمعيـــات تنمية المجتمع - تمثـــل أداة فعالة لتقديم الخدمـــات للفئات المحرومة 

وبالرغـــم مـــن ذلك، فإن كثيرًا من جمعيات تنميـــة المجتمع التى تعمل حاليًا فى جميع 

أنحاء مصر فى حاجة إلى مزيد من التوجيه وبناء القدرات المؤسسية والتشغيلية لتحقيق 

التحســـن المســـتمر فى تقديمها للخدمات والدعم المجتمعى والقروى. فإن العمل الذى 

تقوم به منظمات المجتمع المدنى يؤدى دورًا هامًا فى تمكين الشباب المنتمين للفئات 

المهمشـــة لأداء أدوار إيجابيـــة داخل مجتمعاتهم، وكذلك تمكينهم من المســـاهمة فى 

الخدمات المدنية البناءة بالتعاون مع ســـائر أفراد المجتمع. وســـتدعم الأنشـــطة أيضًا 

مجـــالات بناء القـــدرات والتدريب وإطلاق المبادرات المجتمعية، كما ســـتعزز البرمجة 

قدرات مؤسسات المجتمع المدنى القادرة على تقديم الدعم الإنسانى والطارئ.
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المشـــروع / البرنامج : يشير إلى النشاط بشكل عام أو مجموعة التدخلات 

المنفـــذة على مدى فترة زمنية محددة لتحقيق نتيجة تنموية منفصلة )الغرض من 

المشروع( من خلال حل مشكلة ذات علاقة لمراجعة اتفاق قديم .

مدة التنفيذ: تشـــير إلى تواريخ بدء واستكمال اتفاقية المساعدة بشكل عام 

أو أى تاريخ آخر قد يتعلق بمشروع أو برنامج معين .

الأهداف/ المؤشرات : كما هو منصوص عليه خلال هذه الاتفاقية.

 الأنشـــطة: تشـــير إلـــى الأنشـــطة التوضيحيـــة المتعلقة بمشـــروع محتمل

 وتنفيذ برنامج.

الجهة المســـئولة من الحكومة المصرية : هى الكيان أو الكيانات الحكومية 

المصرية المناظرة لهذا المشروع/ البرنامج.

الموقع الجغرافى : هو المنطقة الفعلية المتوقع تنفيذ التدخلات فيها .
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سابعًا - أدوار ومسئوليات الأطراف :

تتولى الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ووزارة التعاون الدولى إدارة هذه الاتفاقية 

سويًا، وتحديدًا توقيع وتعديل الاتفاقية. 

ستعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وهيئة الرقابة الإدارية كجهات منفذة 

لنشاط الحوكمة الاقتصادية.

تعمل وزارة العدل بالتعاون مع الجهات الحكومية المصرية متضمنة وزارة التخطيط 

والتنمية الاقتصادية كجهة منفذة لنشاط المحاكم الاقتصادية، كما ستقوم كل من وزارة 

التضامن الاجتماعى والمجلس القومى للمرأة بتنفيذ نشاط تمكين المرأة والفتيات .

ستعمل وزارة التعاون الدولي، ووزارة التضامن الاجتماعى كجهات منفذة للأنشطة 

المصممة لدعم المجتمعات المهمشة .

)أ( الممنوح - جمهورية مصر العربية :

بصفتهـــا المُقدم الرئيســـى للخدمـــات العامة فى مصر، تضـــع الحكومة المصرية 

السياســـات والخطـــوط الاسترشـــادية للبرنامج التـــى يُقدم من خلالها شـــركاء التنمية 

المساعدة. سيكون كل شريك من الحكومة المصرية المحدد فى البند السادس والسابع 

أعلاه مسئولًا نيابةً عن الحكومة المصرية، عن تنفيذ كافة الأنشطة بشكل عام. وتعتبر 

الجهـــات الحكومية المصرية المناظرة مســـئولة عن ضمان وجود العاملين المناســـبين 

والبنية التحتية الملائمة فى المكان الصحيح لدعم تنفيذ أنشطة الحوكمة الاقتصادية 

الشاملة. وبالإضافة إلى ذلك، فهم مسؤولون عن التعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية 

الدولية لمراجعة أولويات البرنامج ومنهاجه ، والمشاركة فى عمليات التخطيط والتنفيذ.

)ب( الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية :

 الوكالـــة الأمريكيـــة للتنمية الدولية - بصفتها الجهـــة الممولة لهذه الاتفاقية - 

مسئولة عن تنفيذ العقود والمنح وآليات التنفيذ الأخرى لتنفيذ الأنشطة اللازمة لتحقيق 

النتائـــج المذكورة فى هـــذه الاتفاقية مع الأخذ فى الاعتبار الوقـــت الكافى للتخطيط 
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المســـبق وتحقيق أقصى قدر من فاعلية البرنامج، ســـتدخل الوكالة الأمريكية للتنمية 

الدوليـــة فى تلك المنح والاتفاقيات التعاونية والعقود، أو التعديلات الجوهرية للنطاق 

الخاص بالعطاءات)2( بعد التشاور مع الوزارة أو الهيئة المناظرة.

بعد إبرام هذه العقود والمنح والاتفاقيات التعاونية فى إطار الفقرة أعلاه، متضمنة 

التشـــاور كما هو مناسب، ســـتقوم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بإخطار الحكومة 

المصريـــة بالعطاءات الجديدة فى إطـــار اتفاقية المســـاعدة، أو بالتغييرات الجوهرية 

لنطاق العمل الخاص بالعطاء القائم فى إطار اتفاقية المســـاعدة باســـتخدام الشـــكل 

الموضـــح فى الجدول المرفق )2(. هذه العملية ســـتكون للأغـــراض المعلوماتية فقط 

 وســـيتم إتاحتهـــا على أســـاس دورى ربع ســـنوى. عندمـــا يتم إتاحة المرفـــق رقم )2(

 فى إطار الفقرة أعلاه وبنود الاتفاقية ســـوف يُفصل اســـم المنفذ الرئيســـي، والأنشطة 

الخاصة بالبرامج والمنطقة الجغرافية المتوقعة، إذا تواجدت لكل برنامج سوف تعكس 

هذه الأنشطة التعاون الذى تم التوصل إليه فى الملحق رقم )1( بشأن أولويات القطاع 

بصفة عامة.

ثامنًا - المتابعة والتقييم :

من أجل ضمان حصول حكومتى مصر والولايات المتحدة على البيانات والتحليلات 

اللازمة لرصد البرنامج على نحو فعال وإجراء التعديلات حسب الحاجة، سيتم وضع خطة 

قوية للرقابة والتقييم من أجل تحقيق النتائج لمشـــروع الحوكمة الاقتصادية الشـــاملة 

وســـيتم إجـــراء تقييمات منتصـــف المدة والتقييمـــات النهائية لتقــــييـــم أثر البرنامج 

المــتوقع والوقوف على عوائق التنفيذ. ومن المقرر تنفيذ دراسات وتقييمات محددة

)2( لـــن يتـــم اعتبار الآتـــى تغييرات جوهرية لأغـــراض هذا البند التغييرات البســـيطة للنطاق، 

ــرة الأداء أو الميزانيـــة مثل مد تاريخ الانتهاء من العطاء لمدة ســـتة شـــهور، بما فيها جدول  أو فتـ

المعلومات المشار إليه بالمرفق)2( .
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بموجـــب هـــذه الاتفاقية، منها : )1( وضع خطوط الأســـاس لبرامج جديدة، )2( إجراء 

تقييمـــات منتصف المدة للبرامج، )3( إجراء التقييمـــات النهائية للبرامج )4( إجراء 

دراسات تحليلية و )5( تنظيم ورش عمل لنشر النتائج على مستوى الدولة للتقييمات 

والدراسات التحليلية.

وسوف تستخدم المؤشرات المحددة أعلاه لتتبع وقياس التقدم المحرز نحو تحقيق 

أهداف هذه الاتفاقية ، وســـيقوم الشـــركاء المنفذون والمقاولون والممثلون عن الحكومة 

المصرية بتقديم التقارير الدورية نصف السنوية . وسوف تشمل جميع الأنشطة الممولة 

بموجب الاتفاقية متطلبات إعداد التقارير لمســـاعدة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية 

والحكومة المصرية فى مراقبة إنجازات جميع أهداف الأداء ونتائجه. وســـتعمل الوكالة 

الأمريكية للتنمية الدولية أيضا بالشراكة مع الحكومة المصرية لتحديد خدمات الرقابة 

والتقييـــم اللازمـــة لقياس وتقييم أثر برنامج الحوكمة الاقتصادية الشـــاملة للتأكد من 

تطبيق الإجراءات التصحيحية فى الوقت المناسب.
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قرار وزير الخارجية والهجرة
وشئون المصريين بالخارج

رقم 33 لسنة 2024

وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج

بعد الاطلاع على قرار الســـيد رئيس الجمهورية رقم 250 لســـنة 2024 الصادر 

بتاريخ 26 يونيو 2024 بشأن الموافقة على التعديل الرابع لاتفاقية »منحة المساعدة 

للحوكمة الاقتصادية الشـــاملة« بين حكومة جمهوريـــة مصر العربية وحكومة الولايات 

المتحدة الأمريكية ؛

وعلى موافقة مجلس النواب بتاريخ 2024/10/8 ؛

وعلى تصديق السيد رئيس الجمهورية بتاريخ 2024/10/14 ؛

قرر :

مادة وحيدة 

يُنشـــر فى الجريدة الرســـمية قرار الســـيد رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 2024 

الصادر بتاريخ 26 يونيو 2024 بشـــأن الموافقـــة على التعديل الرابع لاتفاقية »منحة 

المســـاعدة للحوكمة الاقتصادية الشاملة« بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة 

الولايات المتحدة الأمريكية . 

وزير الخارجية والهجرة

وشئون المصريين بالخارج

د . بدر عبد العاطى
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قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 319 لسنة 2024

بشأن الموافقة على التعديل الثامن لاتفاقية المساعدة
بين حكومة جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية

بشأن مبادرة التعليم العالى المصرية الأمريكية
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على نص المادة )151( من الدستور ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

قرر :

)مادة وحيدة (

ووفق على التعديل الثامن لاتفاقية المســـاعدة بين حكومة جمهورية مصر العربية 

والولايات المتحدة الأمريكية بشـــأن مبـــادرة التعليم العالى المصرية الأمريكية ، وذلك 

مع التحفظ بشرط التصديق .

صدر برئاسة الجمهورية فى 26 المحرم سنة 1446 هــ

                               ) الموافق أول أغسطس سنة 2024 ( .

عبد الفتاح السيسى

وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 5 ربيع الآخر سنة 1446 هــ 

                                                          )الموافق 8 أكتوبر سنة 2024 م( .
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اتفاقية منحة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية رقم )263-298(

التعديل الثامن

لاتفاقية المساعدة

بين

الولايات المتحدة الأمريكية

و

جمهورية مصر العربية

بشأن

مبادرة التعليم العالى المصرية الأمريكية

بتاريخ     /      /     20
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التعديل الثامن المؤرخ          لاتفاقية المساعدة الموقعة فى 30 سبتمبر 2014 

بيـــن جمهورية مصر العربيـــة )ج. م. ع« أو »المتلقي«( والولايات المتحدة الأمريكية 

الممثلة فى الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية )»الوكالة«( بشأن مبادرة التعليم العالى 

المصرية الأمريكية، )المُعدلة، »اتفاقية مساعدة«(.

بند 1- التعديل :

 تعدل اتفاقية المساعدة على النحو التالي : 

)أ( تُعدل المادة )3( بند )3-1( )أ( بحذف عبارة » ثلاثمائة وســـبعة وعشرين 

مليونًا ومائتى ألـــف دولار أمريكى »)327200000 دولار أمريكي(« ويحل محلها 

عبارة »)ثلاثمائة واثنين وستين مليونًا ومائتى ألف دولار أمريكي( ) 362200000 

دولار أمريكى («.

)ب( تحـــذف المـــادة 3 بنـــد 3-1 ) ب( بالكامل ويحل محلهـــا عبارة » )ب( 

المســـاهمة الإجمالية المتوقعة للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ســـتكون المســـاهمة 

الإجمالية للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لتحقيق الهدف هى مبلغ )ثلاثمائة واثنين 

وستين مليونًا ومائتى ألف دولار أمريكي( )362200000 دولار أمريكي(«.

)ج( يحـــذف المرفـــق رقم 1-1 )الخطـــة المالية التوضيحية : مســـاهمة الوكالة 

الأمريكيـــة للتنميـــة الدولية( للملحـــق 1 من اتفاقية المســـاعدة بالكامل ويحل محله 

الملحـــق المعـــدل 1 - 1 )الخطـــة الماليـــة التوضيحية : مســـاهمة الوكالة الأمريكية 

للتنمية الدولية( المرفق .

بند 2 - لغة التعديل :

 حرر هـــذا التعديل الثامن باللغتين العربيـــة والإنجليزية. وفى حالة وجود غموض

 أو تعارض بين النصين يُعتد بالنص المحرر باللغة الإنجليزية.
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بند 3 -  الاتفاقية بالكامل :

فيمـــا عـــدا ما تم تعديلـــه أو تغييره بموجب هـــذا التعديل تظل الاتفاقية ســـارية 

المفعول والتأثير بالكامل قوتها وآثارها القانونية وفقًا لما تنص عليه من أحكام.

بند 4 - السريان :

يدخل هذا التعديل الثامن حيز النفاذ من تاريخ توقيع الطرفين عليه.

بند 5 - التصديق :

ســـوف تتخـــذ ج.م.ع جميع الخطوات الضرورية لاســـتكمال الإجـــراءات القانونية 

اللازمـــة للتصديق على التعديل الثامن وتخطر الوكالـــة الأمريكية للتنمية الدولية فور 

إتمام التصديق .

وإشـــهادًا علـــى ما تقدم فـــإن حكومة جمهوريـــة مصر العربية وحكومـــة الولايات 

المتحـــدة الأمريكيـــة كل من خلال ممثليه المفوضين قد وقعا على هذا التعديل الثامن 

وتم تسليمه فى القاهرة بتاريخ     /     /2023

جمهورية مصر العربية                                الولايات المتحدة الأمريكية

التوقيع :                                              التوقيع :

        الاسم/ رانيا المشاط                         الاسم/ شون جونز
  الوظيفة : وزيرة التعاون الدولى                 الوظيفة : مدير الوكالة الأمريكية

                                                               للتنمية الدولية مصر

الجهة المنفذة
من أجل العلم بالاتفاقية فقد وقع عليها ممثل الجهة المنفذة باسمه .

وزارة التعليم العالى والبحث العلمى

التوقيع:

الاسم / محمد أيمن عاشور

الوظيفة وزير التعليم العالى والبحث العلمى
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قرار وزير الخارجية والهجرة
وشئون المصريين بالخارج

رقم 34 لسنة 2024

وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج

بعد الاطلاع على قرار الســـيد رئيس الجمهورية رقم 319 لســـنة 2024 الصادر 

بتاريخ أول أغســـطس 2024 بشـــأن الموافقة على التعديل الثامن لاتفاقية المساعدة 

بين حكومة جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشـــأن مبادرة التعليم 

العالى المصرية الأمريكية ؛

وعلى موافقة مجلس النواب بتاريخ 2024/10/8 ؛

وعلى تصديق السيد رئيس الجمهورية بتاريخ 2024/10/14 ؛

قرر :

)مادة وحيدة (

يُنشـــر فى الجريدة الرســـمية قرار الســـيد رئيس الجمهورية رقم 319 لسنة 2024 

الصـــادر بتاريخ أول أغســـطس 2024 بشـــأن الموافقة على التعديـــل الثامن لاتفاقية 

المساعدة بين حكومة جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن مبادرة 

التعليم العالى المصرية الأمريكية . 

وزير الخارجية والهجرة

وشئون المصريين بالخارج

د . بدر عبد العاطى
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قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء
رقـم 4258 لسنـة 2024

رئيـس مجلـس الـوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

 وعلـــى قانـــون نظـــام الإدارة المحلية الصـــادر بالقانـــون رقم 43 لســـنة 1979 

وتعديلاته ؛

وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛

وعلى طلب محافظ المنيا ؛

وعلى ما عرضته وزيرة التنمية المحلية ؛

قــــــرر :

) المــادة الأولى (

تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 300م2 زمام قرية منشأة 

المغالقـــة التابعـــة للوحدة المحلية لمركـــز ومدينة ملوى بمحافظة المنيـــا ، وفقًا للوحة 

وجـــدول الإحداثيـــات المرفقين ، بالمجان ، لصالح وزارة المـــوارد المائية والرى لإقامة 

مخزن معدت رى .

) المــادة الثــانية (

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 2 جمادى الآخر سنة 1446 هـ

                              ) الموافق 4 ديسمبر سنة 2024 م ( .

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى
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قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء
رقـم 4259 لسنـة 2024

رئيـس مجلـس الـوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

 وعلـــى قانـــون نظـــام الإدارة المحلية الصـــادر بالقانـــون رقم 43 لســـنة 1979 

وتعديلاته ؛

وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛

وعلى طلب محافظ دمياط ؛

وعلى ما عرضته وزيرة التنمية المحلية ؛

قــــــرر :

) المــادة الأولى (

 تُخصـــص قطعـــة أرض من أملاك الدولة الخاصة )تبرع المواطن/ ســـعد الســـيد 

أبو العز شويقة( بمساحة 200م2 زمام عزبة عطا التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة 

كفـــر ســـعد بمحافظة دمياط ، وفقًـــا للوحة وجدول الإحداثيـــات المرفقين ، بالمجان ، 

لصالح وزارة الأوقاف لإقامة مسجد .

) المــادة الثــانية (

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 2 جمادى الآخر سنة 1446 هـ

                              ) الموافق 4 ديسمبر سنة 2024 م ( .

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى
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قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء
رقـم 4368 لسنـة 2024

رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛

 وعلـــى قانـــون نظـــام الإدارة المحلية الصـــادر بالقانـــون رقم 43 لســـنة 1979 

ولائحته التنفيذية ؛

وعلى القانون رقم 10 لســـنة 1990 بشـــأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة 

ولائحته التنفيذية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024 بتفويض رئيس مجلس الوزراء 

فى بعض الاختصاصات ؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3031 لســـنة 2021 باعتبار مشروع تنفيذ 

المرحلة الأولى من محور وسط الدلتا فى المسافة من شرق كوبرى الباجورية حتى كوبرى 

 الرياح البحيرى بطول )7( كيلو مترات فى نطاق محافظتى المنوفية والبحيرة من أعمال

 المنفعة العامة ؛

وبناءً علـــى ما عرضه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير وزارتى 

الصناعة والنقل ؛

قــــــرر :
) المــادة الأولى (

يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشـــروع إنشـــاء المرحلة الأولى من محور وســـط 

الدلتا فى المســـافة من شـــرق كوبرى الباجورية حتى كوبرى الريـــاح البحيرى فى نطاق 

محافظتى البحيرة والمنوفية . 

) المــادة الثــانية (
يســـتولى بطريق التنفيذ المباشـــر على الأراضى اللازمة لتنفيذ المشـــروع المشار 

إليه فى المادة السابقة ، والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين 

بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والكشوف المرفقة .

) المــادة الثــالثة (
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 13 جمادى الآخرة سنة 1446 هـ

                              ) الموافق 15 ديسمبر سنة 2024 م ( .

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى
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وزارة النقل
مذكرة إيضاحية

لقرار رئيس مجلس الوزراء
بشأن تجديد قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3031 لسنة 2021

فـــى ضوء خطـــة وزارة النقل نحو إنشـــاء محاور عرضية على النيل تربط شـــبكة 

الطرق شـــرق وغرب النيل ومن ضمنها مشـــروع إنشـــاء محور وســـط الدلتا لربط طريق 

 القاهرة/الإســـكندرية الزراعى شرقًا بمحافظة المنوفية حتى كوبرى الرياح البحيرى غربًا 

بمحافظة البحيرة .

ــرار رئيـــس مجلـــس الـــوزراء رقـــم 3031   بتاريـــخ 2021/11/7 ، صـــدر قـ

لســـنة 2021 بإضفاء صفة النفع العام على مشـــروع المرحلة الأولى من محور وســـط 

الدلتا فى المســـافة من شـــرق كوبرى الباجورية حتى كوبرى الريـــاح البحيرى فى نطاق 

محافظتى البحيرة والمنوفية .

أفـــادت الهيئـــة المصريـــة العامة للمســـاحة بضـــرورة تجديد القرار المشـــار إليه 

بعاليـــه نظرًا لانتهائـــه بتاريخ 2024/11/7 وذلك لإمكان إنهاء إجراءات المشـــروع 

)الحصر والعرض والنشر والتعاقد مع أصحاب الشأن والمراجعة وإيداع النماذج بالشهر 

العقـــارى... ( طبقًـــا للقانـــون رقم 10 لســـنة 1990 وتعديلاته ، وذلك مما يســـتلزم 

استصدار قرار منفعة عامة جديد للمناطق التى لم يتم العرض والنشر بها ، حتى يتسنى 

لمديريات المساحة المختصة استكمال إجراءات نزع الملكية .

تنـــص المادة )12( من القانون رقم 187 لســـنة 2020 الصـــادر بتعديل بعض 

أحكام القانون رقم 10 لســـنة 1990 بشـــأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة على 

أنـــه »إذا لـــم تودع النماذج أو القرار الوزارى طبقًا للإجراءات المنصوص عليها فى هذا 

القانون خلال ثلاث ســـنوات من تاريخ نشـــر قرار المنفعة العامة فى الجريدة الرسمية ، 

عد القرار كأن لم يكن بالنسبة للعقارات التى لم تودع النماذج أو القرار الخاص بها« .
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تـــم تحديـــد القيمة المبدئيـــة لتعويضات نـــزع الملكية للأراضـــى اللازمة لتنفيذ 

 المشـــروع بنحـــو )189( مليـــون جنيـــه طبقًـــا لتقريـــر استشـــارى الهيئـــة المصريـــة

 العامة للمساحة .

مرفق طيه ما يلى :

1 - عدد )15( كشـــف معتمد من مديريتى المساحة بالبحيرة والمنوفية بأسماء 

ــوب نزع ملكيتها لصالح المشـــروع وممهورة بخاتم  المـــلاك الظاهرين للأراضى المطلـ

شعار الجمهورية - )مرفق رقم 1( .

2 - عدد )6( خرائط مساحية بالتخطيط الإجمالى للمشروع - )مرفق رقم 2( .

ــرار لتجديد قرار رئيس مجلس  وفي ضوء ما تقدم ، نتشـــرف بأن نرفق مشـــروع قـ

الوزراء رقم 3031 لســـنة 2021 لإضفاء صفة النفع العام على مشروع تنفيذ المرحلة 

الأولى من محور وسط الدلتا فى المسافة من شرق كوبرى الباجورية حتى كوبرى الرياح 

البحيرى بنطاق محافظتى البحيرة والمنوفية والاســـتيلاء بطريق التنفيذ المباشـــر على 

الأراضى اللازمة لتنفيذ المشروع وذلك على النحو الموضح بعاليه .

تحريرًا فى 2024/11/19

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام 
نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية

وزير الصناعة والنقل

فريق/ كامل عبد الهادى الوزير
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طبعت بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية

رئيس مجلس الإدارة

محاسب / أشرف إمام عبد السلام
رقم الإيداع بدار الكتب 65 لسنة 2025

509 - 2025/1/9 - 2024/25496


